الطعن رقم 91 لسنة 32 ق ، جلسة 24 -4-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    ضرائب
- الربح الصافى للممول فرض الضريبة عليه لا يدخل فيه ما قام الممول بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب إعتبارها من التكاليف .


(2)    جمارك
- الدروباك . ماهيته . خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحا . شرطه أن تكون الرسوم الجمركية قد احتسبت ضمن المصروفات

القاعدة
1- الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و لا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب إعتبارها من التكاليف ، و إذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ .......... بإعتبارة عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان ، فإنه يكون قد خالف القانون .

2- النص فى المادتين 38 ، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى الفترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة " بعد خصم جميع التكاليف " إذ كان ذلك و كان " الدروباك " هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل فى رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية و يؤدى إلى التقليل من تكاليف الإنتاج و بالتالى إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً و تصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد إحتسب الرسوم الجمركيه التى أداها ضمن المصروفات ، فإذا لم يكن قد إحتسبها فلا يكون ثمه محل لإضافة مبلغ " الدروباك " إلى الأرباح و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد أضاف مبلغ " الدروباك " الذى أستردة الطاعنون  للأرباح الخاضعة للضريبة و دون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف ، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى القانون - قاصر التسيب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها فيه مما يعيبه .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة - 171  -  قاعدة رقم –   -  "
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 الربح الصافى للممول فرض الضريبة عليه لا يدخل فيه ما قام الممول بتوفيره من مصروفات 
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لو أنفقها لوجب إعتبارها من التكاليف 
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شرطه أن تكون الرسوم 
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خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحا 


. 


ماهيته 


. 


 الدروباك 


الجمركية قد احتسبت ضمن المصروفات 


 


القاعدة
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الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و لا يدخل فيه ما قام 


- 


بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب إعتبارها من التكاليف ، و إذ كان الحكم قد أخضع 


بإعتبارة عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع 


.......... 


للضريبة مبلغ 


.


شركتهم بالسودان ، فإنه يكون قد خالف القانون 


 


 


2


النص فى المادتين 


- 


38


 ، 


39


 من القانون رقم 


14


 لسنة 


1939


 على أن تحدد الضريبة 


سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى الفترة الأثنى عشر شهراً 


التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة 


بعد 


" 


للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة 


هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل 


" 


الدروباك 


" 


إذ كان ذلك و كان 


" 


خصم جميع التكاليف 


فى رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية 


و يؤدى إلى التقليل من تكاليف الإنتاج و بالتالى إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً و 


تصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها ، إلا أن ذلك 


مشروط بأن يكون الممول قد إحتسب الرسوم الجمركيه التى أداها ضمن المصروفات ، فإذا لم 


إلى الأرباح و إذ كان ذلك ، و 


" 


الدروباك 


" 


يكن قد إحتسبها فلا يكون ثمه محل لإضافة مبلغ 


الذى أستردة الطاعنون  للأرباح الخاضعة للضريبة و 


" 


الدروباك 


" 


كان الحكم قد أضاف مبلغ 


دون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف 
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